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اHـاداHـادّة  12 : : يــعــاقب عــلى كل رمي أو تــفــريغ أو إيـداع
لـــكل أنـــواع اHــواد الـــتي لا تـــشــكل خـــطـــر تــســـمم أو ضــررا
بـالأملاك الـعـمـومـيـة لـلـمـاءp بـدون تـرخـيـصp طـبـقـا لـلـمادة
171 من الـــقـــانــون رقم 05 - 12 اHــؤرّخ في 4 غـــشت ســـنــة

2005 واHذكور أعلاه. 

اHاداHادةّ ة 13 :  : ينشر هـذا اHرسوم في الجريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـرر بـالجـزائـر في 24 ربـيع الأول عـام 1431 اHـوافق
10 مارس سنة 2010.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 10 -  - 89 مــؤرخ في  مــؤرخ في 24 ربــيع الأول ربــيع الأول
عـــــام عـــــام 1431 اHـــــوافق  اHـــــوافق 10 مـــــارس ســــــنـــــة  مـــــارس ســــــنـــــة p2010 يــــــحـــــددp يــــــحـــــدد
كـــيـــفـــيـــات مــتـــابـــعـــة الـــواردات اHـــعـــفــاة مـن الحـــقــوقكـــيـــفـــيـــات مــتـــابـــعـــة الـــواردات اHـــعـــفــاة مـن الحـــقــوق

الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر.الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير الأول
pبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورp لا ســـيــــمـــا اHـــادتـــان 3-85
pو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 79 - 07 اHــؤرّخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن

pّتممHعدلّ واHا pقانون الجمارك
- و�ـقــتـضى الــقـانـون رقم 87 - 17 اHـؤرخّ في 6 ذي
الحــجــة عـام 1407 اHـوافق أوّل غــشت ســنـة 1987 واHــتــعـلق

pبحماية الصحة النباتية
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 88 - 08 اHــــؤرّخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واHــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

pالحيوانية
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 04 اHــــــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
واHـتعلق بـالقواعـد العـامة اHطـبقة عـلى عمـليات اسـتيراد

pادة 6 منهHلا سيما ا pالبضائع وتصديرها
- و�قـتـضى الأمر رقم 09 - 01 اHـؤرخّ في 29 رجب
عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واHـتـضـمن قـانون

pادة 58 منهHلا سيما ا p2009 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 04 - 223
اHـؤرخّ في 16 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1425 اHـوافق 3 غـشت
سـنة 2004 واHـتـضـمن التــصـديـق علـى اتـفـاقـيـة تـيسـيـر
وتـنمـيـة الـتـبـادل التــجـاري بW الـدول الـعربية المحررة
بـــــتــــــونس يـــــوم 22 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1401 اHـــــوافق 27

p1981 فبراير سنة

اHــاداHــادّة  3 : : يــخـــضع كل رمي لـلإفــرازات أو تـــفــريغ أو
إيـــداع لــــكل أنـــواع اHــــواد في الأملاك الــــعـــمـــومـــيــــة لـــلـــمـــاء
�ـوجب الــشـروط المحــددة في هـذا اHــرسـومp إلى تــرخـيص

�نحه الوالي المختص إقليميا بقرار.

4 : : يــــــــجب أن يــــــــحــــــــدد  قـــــــرار الــــــــتـــــــرخــــــــيص اHــــــاداHــــــادّة  
التعليمات اHطبقة على الرمي أو التفريغ أو الإيداع.

يـجب أن يـكــون كل تـعـديل لــلـشـروط المحـددة �ـوجب
التعليماتp محل طلب جديد للترخيص.

5 : : في حـــالــــة رفض طـــلب الـــتــــرخـــيصp تـــبـــلغ اHــاداHــادّة ة 
الإدارة الـولائــيـة اHــكــلـفــة بـاHــوارد اHـائــيــة صـاحب الــطـلب

�قرر معلل.

6 : : �ـــكن أن تـــقـــوم الإدارة الـــولائـــيـــة اHـــكـــلـــفـــة اHــاداHــادّة ة 
باHوارد اHائية بـعمليات مراقبة دورية ومراقبة فجائية
لـــــلــــتـــــأكــــد مـن احــــتـــــرام الــــتـــــعــــلـــــيـــــمــــات المحـــــددة في قــــرار

الترخيص.

7 : : يجب أن يـهيئ صـاحب الـتصـريح لـتسـهيل اHاداHادةّ ة 
تــنـفـيـذ عــمـلـيــات اHـراقـبـةp عــلى حـسـابـه  الخـاصp الـدخـول
إلى نـــقـــاط قــــيـــاس أو اقـــتـــطــــاع عـــيـــنـــات بـــغــــرض تحـــلـــيل

الإفرازات اHفرغة أو اHواد اHرمية أو اHودعة.

اHــاداHــادّة ة 8 : : يـــتـــرتب عـــلى عـــمــلـــيـــات اHـــراقــبـــة تحـــريــر
تقـريـر يتـضـمن خصـوصـا اHـعايـنـات اHتـعـلقـة بـالإفرازات
أو التفريغ أو الإيداع مـقارنة باحترام الـتعليمات المحددة
بقـرار الـتـرخـيص وكذاp عـنـد الاقـتـضـاءp نتـائج الـتـحـاليل

اHعدة.

اHــــاداHــــادّة ة 9 : : عــــنــــدمــــا يــــبــــيّن الــــتــــقــــريــــر أنّ الإفــــرازات
اHــفـــرغــة أو اHـــودعــة لا تـــتــطـــابق مع الـــتــعـــلــيـــمــات المحــددة
بـقـرار التـرخـيصp تـقوم الإدارة الـولائـيـة اHـكلـفـة بـاHوارد
اHــائــيــة بـــتــبــلـــيغ صــاحب الـــتــرخــيص بـــاتــخــاذ الإجــراءات

التصحيحية الضرورية في أجل محدد.

اHاداHادّة ة 10 : : عنـد انـقضـاء الأجـل اHنـصـوص عليه فـي
اHــــــــــادة 9 أعــلاهp وفــي حـــــــــــال عــــــــــدم الـــــــــــتـــــــــــزام صـــــــــــاحب
الـــتــرخـــيص بـــالــتـــبــلـــيغp تـــقــوم الإدارة الـــولائـــيــة اHـــكــلـــفــة
بـــاHـــوارد اHـــائـــيـــة بـــإعـــذار صـــاحب الـــتـــرخـــيص بـــتـــنـــفـــيــذ

الإجراءات اHنصوص عليها في أجل إضافي محدد.

11 : : عــنــد انــقــضــاء الأجل الإضــافـي اHــنــصـوص اHـاداHـادّة ة 
عـــلــيـه في اHــادة 10 أعلاهp وفـي حــال عـــدم تـــنــفـــيـــذ صــاحب
pـنــصـوص عـلــيـهـاHالــتـرخــيص للإجـراءات الــتـصـحــيـحـيــة ا

يعلن الوالي المختص إقليميا إلغاء الترخيص اHذكور.



7 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 17 28 ربيع الأول عام  ربيع الأول عام 1431 هـ هـ
14 مارس سنة  مارس سنة 2010 م م

اHــاداHــادةّ ة 4 :  : يــجب أن يـــرفق طــلب الإعــفـــاء من الحــقــوق
الجمركية إجباريا بالوثائق الآتية :

pالفاتورة الشكلية في ثلاث (3) نسخ -
- نسخـة مصـادق على مـطابـقتـها للأصل من الـسجل

pالتجاري
- نــسـخــة مـصـادق عــلى مــطـابـقــتـهــا لأصل الـتــعـريف

pالجبائي
- نسخة مصـادق على مطابقـتها للأصل من القانون

pالأساسي للشركة
- نسخـة مصـادق على مـطابـقتـها لأصل شـهادة إيداع
الحــســـابــات الاجـــتـــمــاعـــيــة لـــدى اHـــركــز الـــوطــنـي لــلـــســجل

pالتجاري
pشهادة عدم الإخضاع للضريبة مصفاة -

- نـــســـخـــة مــصـــادق عـــلـى مـــطـــابــقـــتـــهـــا لأصـل شـــهــادة
اسـتــيـفــاء إزاء الـصـنــدوق الـوطـنـي لـلـعــمـال الأجـراء و/أو

الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء.

5 :  : يـــودع الــــطـــلب اHــــســـتــــوفي لـــلــــمـــعــــلـــومـــات اHــاداHــادّة ة 
اHـطلوبـة مرفقـا بالوثائـق اHذكورة في اHادة 4 أعلاهp لدى
مـديـريـة الـتـجـارة لـلـولايـة المخـتـصـة إقـلـيمـيـا الـتي تـتـولى
إرســاله إلى اHـديــريـة الجــهــويـة لــلـتــجـارة اHــعـنــيـة لــغـرض

التأشيرة.
يسحب الطلب لدى نفس اHديرية.

اHـاداHـادةّ ة 6 :  : بـعـد دراسـة اHـلف اHـقـدم من طـرف صـاحب
الـطلب طبقا لأحـكام هذا اHرسـومp تمنح اHديـرية الجهوية
لـلــتـجــارة المخـتـصــة إقـلــيـمـيــا تـأشـيــرة الإعـفــاء من الحـقـوق
الجــمـــركــيــة في أجل ثلاثــW (30) يــومـــا ابـــتــداء مـن تــاريخ

إيداع الطلب.

اHاداHادّة ة 7 :  : يكـون الطـلب اHؤشـر عليه صـالحا Hـدة ستة
(6) أشهر. ويكون قابلا للتجديد بنفس الشروط.

اHاداHادةّ ة 8 :  : يجب على اHتعامل أن يقدم الطلب اHؤشر
عـلـيه إلـى مـصـالح الجـمــارك عـنـد الـقـيــام بـعـمـلــيـة جـمـركـة

بضاعته للاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 9 :  : يـــــجـب أن يــــكـــــون حـــــجـم أو كـــــمـــــيـــــة اHــــواد
اHـــــســــــتـــــوردة أقـل أو يـــــســـــاوي حـــــجـم أو كـــــمــــــيــــة اHــــواد

اHصرح بها.

اHاداHادةّ ة 10 :  : ينشر هـذا اHرسوم في الجريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـرر بـالجـزائـر في 24 ربـيع الأول عـام 1431 اHـوافق
10 مارس سنة 2010.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 05 - 159
اHـــــؤرّخ في 18 ربــــيـع الأول عــــام 1426 اHـــــوافق 27 أبـــــريل
سـنـة 2005 واHــتـضــمن الــتـصــديق عــلى الاتــفـاق الأوروبي
اHـتـوسـطـي لـتـأسـيـس شـراكـة بـW الجــمـهـوريــة الجـزائـريـة
الــد�ــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة من جــهــة والمجــمــوعــة الأوروبــيـة
والدول الأعـضـاء فـيـهـا من جـهـة أخرىp اHـوقع بـفـالـونـسـيا
يــــــوم 22 أبــــــريـل ســـــــنــــــة 2002 وكـــــــذا مـلاحــــــقـه من 1 إلى 6
والبـروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيـقة النـهائية

pرفقة بهHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-128 اHـؤرخ
في 2  جـــمـــادى الأولى عــام 1430 اHــوافق 27  أبـــريل ســـنــة

pتضمن تجديد مهام الوزير الأولH2009 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-129 اHـؤرخ
في 2  جـــمـــادى الأولى عــام 1430 اHــوافق 27  أبـــريل ســـنــة

 pتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومةH2009 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 92 - 65 اHؤرّخ
في 8 شـــعـــبـــان عــام 1412 اHــوافق 12 فــبـــرايـــر ســـنــة 1992
واHـــتــعـــلق �ــراقـــبــة مـــطــابـــقــة اHـــواد اHــنـــتــجـــة مــحـــلــيــا أو

pتمّمHعدلّ واHا pستوردةHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 286
اHؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 اHوافق 23 نوفمبر
ســنــة 1993 الـذي يــنــظم مــراقــبــة الــصـحــة الــنــبــاتــيـة عــلى

pالحدود
pوبعد موافقة  رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة الأولى : ة الأولى : في إطــار تـــنـــفــيـــذ أحــكـــام اHــادة 6 من
الأمـر رقم 03 - 04 اHـؤرّخ في 19 جـمـادى الأولى عام 1424
اHـوافق 19 يـولـيـو سـنـة 2003 واHـتـعــلق بـالـقــواعـد الـعـامـة
pــطـبــقـة عــلى عــمـلــيـات اســتـيــراد الـبــضـائع وتــصـديــرهـاHا
يـهدف هذا اHرسـوم إلى تحديد كيـفيات متـابعة الواردات
اHـعفـاة من الحقـوق الجمـركيـة في إطار اتـفاقـيات الـتبادل

الحر.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يــــجب عـــــلى كل شـــــخص مــــعــــنــــوي �ــــارس
نـشـاطـا إنـتـاجـيـا و/أو تجـاريـا طـبـقـا لـلـتشـريـع والـتنـظـيم
اHـعمـول بهـماp أن يـقدم طـلب إعفـاء من الحقـوق الجمـركية
قــبل أيــة عــمــلـيــة اســتــيــراد حـسـب الـنــمــوذج اHــرفق بــهـذا

اHرسوم.

3 :  : يــــــقــــــصــــــد بــــــطــــــلـب الإعــــــفــــــاء من الحــــــقــــــوق اHـــــاداHـــــادّة ة 
الجــمــركــيـةp الــوثــيــقــة اHـســبــقــة لــكل عــمـلــيــة اســتــيـراد مع
الإعفـاء من الحقوق الجـمركيـة في إطار اتفـاقيات الـتبادل

الحر واHتضمنة مجمل اHعلومات اللازمة.
يــكــون طــلب الإعــفــاء من الحــقـوق الجــمــركــيــة �ــثــابـة

رخصة إحصائية بغرض متابعة الواردات.
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الجـــمهــــوريــــة الجـــزائــريـــة الديـــمقراطيــــة الشعبــــية
République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère du commerce

طلـــــب الإعـــــــفاء من الحقوق طلـــــب الإعـــــــفاء من الحقوق الجمركية الجمركية 
DEMANDE DE FRANCHISE DES DROITS DE DOUANE

N° du registre de commerce :

Délivré par l�agence du CNRC de :

N° d�identifiant fiscal

Poids net :

Valeur FOB ou
   départ usine :

Fret :

Pays d�origine :

Pays de provenance :

رقم السجل التجاري

اHسلم من طرف

 وكالة مركز السجل
التجاري لـ :

رقم التعريف الجبائي :

الوزن الصافي :

التسليم على ظهر الباخرة
 أو عند الخروج

 من اHعمل :

الشحن :

بلد اHنشأ :

بلد اHصدر :

 الاسم أو التسمية الاجتماعية :

الهاتف :

الفاكس :
التلكس :

العنوان :

الاسم التجاري للبضاعة :

رقم البند الفرعي الجمركي :

Nom ou raison sociale :

Téléphone :

Fax :

Télex :

Adresse :

Désignation commerciale de la
marchandise :

N° de la sous-position tarifaire :

ختم وتوقيع اHستورد
Cachet et signature de l�importateur

PARTIE RESERVEE A L�ADMINISTRATION

(Direction Régionale du Commerce )

مكان مخصص للإدارةمكان مخصص للإدارة
(اHديرية االجهوية للتجارة)(اHديرية االجهوية للتجارة)

Visa du Directeur Régional du Commerce : تأشيرة اHدير االجهوي للتجارة :

N°

Date d�enregistrement : ..........................

Validité du :

Au :

الصلاحية من :
تاريخ التسجيل إلى :

 وزارة التجارة وزارة التجارة

رقم


